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ضرورة كون اتفاقيات التجارة الإقليمية " منفتحة " لكي تحقّق تخفيض أعداد الفقراء: تقرير صادر عن البنك الدولي

احتمال بلوغ معدّل نمو اقتصادات البلدان النامية 6.1 % في عام 2004 – أعلى معدل منذ ثلاثة عقود من السنين – ولكن مع الاعتدال عند 5.4 % في عام 2005 

واشنطن العاصمة، 16 نوفمبر 2004 – مع ازدياد اتفاقيات التجارة الإقليمية إلى ستة أمثال ما كانت عليه في ثمانينيات القرن العشرين بحيث أصبحت الآن تغطي أكثر من ثلث حجم التجارة العالمية، تنصح مطبوعة الآفاق الاقتصادية العالمية 2005 الصادرة عن البنك الدولي البلدان التي تعقد فيما بينها اتفاقيات تجارة ثنائية وإقليمية بأن تُبقيها    " منفتحة "، وذلك من أجل عدم تحويل وجهة التجارة أو التسبّب في تشوهات الأسواق بما يعاقب بلداناً نامية أُخرى. فاتفاقيات التجارة الإقليمية، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، يمكن على حد قول هذا التقرير أن تؤدي إلى تحسين آفاق التخفيض السريع لأعداد الفقراء، شريطة قيام البلدان النامية بتضمين ذلك في استراتيجية تستهدف تحرير التجارة على الجبهات الثلاث – الأحادية الطرف والثنائية والإقليمية. 

في إطار حملة إصدار تقرير بعنوان التجارة والإقليمية والتنمية، قال فرانسوا بورغينون، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين، " تتيح اتفاقيات التجارة الإقليمية بعض المنافع لبعض البلدان النامية، شريطة أن لا تكون وراء سور من إجراءات الحماية. غير أن الأفضليات المحبّذة لبعض البلدان تميّز ضد البلدان الأخرى. فلكافة الاتفاقيات تقريباً عواقب سلبية على البلدان المُستثناة. فانفتاح الأسواق على نطاق واسع هو أكثر الطرق فعالية لكبح هذه الآثار السلبية ". 

يقول هذا التقرير أن الانفتاح المتعدد الأطراف للأسواق – وهو ما تسعى إليه جولة الدوحة من المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية – هو الحافل بتباشير المزيد من المكاسب المحتملة لكافة البلدان النامية. 

قال السيد بورغينون " الاتفاقية المتعددة الأطراف هي السبيل الوحيد لفتح الأسواق الزراعية وتخفيض أو إنهاء الدعم المالي لها في البلدان الغنية. ولهذه الإصلاحات أهمية حاسمة بالنسبة للفقراء ولكنهم ليسوا على مائدة المفاوضات أثناء المحادثات التجارية الإقليمية ". 

معدل نمو للبلدان النامية عند 6.1 % في عام 2004 هو الأفضل منذ ثلاثة عقود من السنين، ولكن يُتوقع اعتداله 


فضلاً عن تحليل اتفاقيات التجارة الإقليمية، ينوّه التقرير في سياق استعراض الآفاق العالمية إلى أن من المرجّح أن يكون عام 2004 الأفضل منذ عام 1974 من حيث معدلات النمو في البلدان النامية. وتفيد التقديرات أن معدل النمو سيبلغ 6.1 في المائة، وذلك نتيجة انتعاش عالمي دوري قوي من الهبوط الذي شهدته الفترة 2001-2002، مع الأداء القوي الذي شهدته كافة المناطق. كما أن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2004 قوي ويبلغ 4 في المائة، ولكن يتوقع التقرير تباطؤ هذا المعدل ليبلغ 3.2 في المائة في عام 2005 وعام 2006. 


من المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلدان النامية أيضاً، بحيث يهبط المعدل من 6.1 في المائة في عام 2004 إلى 5.4 في المائة في عام 2005 و 5.1 في المائة في عام 2006. 


يواصل معدل نمو اقتصادات منطقة شرق آسيا تخطّيه معدلات نمو اقتصادات المناطق الأخرى، ولو بخطى أكثر بطئاً، حيث سيبلغ 7.1 في المائة في عام 2005. علماً بأن معدل نمو اقتصادات منطقة جنوب آسيا يليه مباشرة عند مستوى من المتوقع أن يبلغ 6.3 في المائة. ومن المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد الصيني هبوطاً طفيفاً استجابة لجهود الحكومة الصينية الرامية للحيلولة دون فرط النشاط الاقتصادي المؤدي إلى التضخم النقدي، كما من المتوقع أن تشهد اقتصادات بلدان منطقة شرق آسيا بعض الاعتدال في معدلات نموها بعد أن استفادت من زيادة بنسبة 30 في المائة في طلب الصين على الواردات منها في هذه السنة. أما روسيا والبلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستفيدة من أسعار النفط المرتفعة في عام 2004 فمن المتوقع أن تشهد هبوطاً مماثلاً في عام 2005 مع هبوط أسعار النفط.
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	ملاحظة: إجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي  بأسعار عام 1995 



في الأمد المتوسط إلى الطويل، يتوقع هذا التقرير أن تتمكّن البلدان النامية من مضاعفة معدل النمو الذي شهدته في تسعينيات القرن العشرين بفضل بدء ظهور نتائج استثماراتها في الإصلاحات الهيكلية. ومما يجب أن يساعد البلدان النامية - فيما بين عام 2006 وعام 2015 - على بلوغ معدل للنمو السنوي بنسبة الفرد يبلغ 3.4 في المائة في المتوسط، مقابل أقل من 2 في المائة في تسعينيات القرن العشرين: استمرار تحسين استقرار اقتصادها الكلّي، وزيادة مرونة نقل الموارد إلى فرصٍ تنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تخفيض الحواجز أمام التجارة، مع مواصلة إحراز تقدّم في البلدان السائرة على طريق التحوّل إلى نظام السوق. ومع أن معدل النمو هذا خاضع لمخاطر عالمية ومخاطر في كل من البلدان، فإنه سيمكّن كافة المناطق ماعدا أفريقيا جنوب الصحراء من تخفيض أعداد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015، وهذا هو الهدف الأول من بين ثمانية من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.


يحذّر التقرير من أن بعض البلدان، ولاسيما في أفريقيا، لم تشهد معدلات النمو المرتفعة هذه. أما منطقتا شرق وجنوب آسيا فهما في الطليعة دائماً في تحقيق معدلات نمو مرتفعة. غير أن هذه التوقعات المشرقة معرّضة لمخاطر، منها: ارتفاع وتقلبات أسعار النفط، والزيادات المفاجئة في أسعار الفائدة المتصلة في تسويات وتعديلات الحساب الجاري والعجوزات الحكومية في الولايات المتحدة، والتعثّر الممكن في جهود إبطاء فرط نشاط ونمو اقتصاد الصين. ولكن التقرير يعتبر أن من الممكن السيطرة على هذه المخاطر ويختتم بنبرة إيجابية. وأسفر النمو السريع في اقتصادات البلدان النامية والذي تركّز معظمه في شرق وجنوب آسيا عن هبوط رائع في أعداد الفقراء، ولو أن بعض البلدان مازالت بعيدة جداً عن الهدف المحدّد في هذا المجال. 
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يحث التقرير على استخدام " الإقليمية المُنفتحة " لتكميل إصلاحات التجارة من طرف واحد بما يربط الإصلاحات المحلية بالإصلاحات المتعددة الأطراف من أجل تحقيق القدرة الواسعة النطاق على الوصول إلى الأسواق الدولية. 

تحقّق اتفاقيات التجارة الإقليمية أقصى فعاليتها حين تُكمل استراتيجية تجارة وحيدة الطرف ومتعددة الأطراف وتربط بين برامج الإصلاحات المحلية بما يحقق تحسين القدرة على المنافسة وتخفيض أعداد الفقراء. 

يقول Uri Dadsuh، مدير مجموعة آفاق التنمية والتجارة الدولية في البنك الدولي، " تحقَّق معظم تحرير التجارة – حوالي ثلثي متوسط التخفيض في الرسوم الجمركية منذ عام 1983 – من خلال برامج إصلاح حكومية وحيدة الطرف. فالحكومات تريد زيادة كفاءة اقتصادات بلدانها. فسواء كنا نتحدث عن شيلي أو الصين أو مؤخراً الهند ومصر ومدغشقر، تختار الحكومات تخفيض الحواجز أمام التجارة من أجل: زيادة المنافسة من الواردات، وإدخال المزيد من التكنولوجيا التي تتضمّنها الواردات، وزيادة الإنتاجية. وهذا يحفز الصادرات والنمو. فإذا أمكن من خلال ذلك إقناع الشركاء في التجارة بفعل الشيء نفسه في إطار اتفاق عالمي أو إقليمي يعطي للمصدّرين من البلدان القائمة بتخفيض من طرف واحد لتلك الحواجز مزيداً من القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، سيؤدي ذلك إلى تحسين آفاق تخفيض أعداد الفقراء في تلك البلدان ".  


يقول التقرير أن العناصر الرئيسية في اتفاقيات التجارة الإقليمية التي تشجّع التنمية تتضمّن: انخفاض الحواجز الحدودية أمام التجارة الخارجية ، وتشجيع المنافسة الجديدة عبر الحدود، واعتماد قواعد منشأ غير تقييديّة، وتقليل المنتجات والقطاعات المُستثناة، وزيادة انفتاح أسواق الخدمات. فاتفاقيات التجارة الإقليمية الفعالة يمكن أن تساعد في تخفيض التوترات السياسية الإقليمية، وأن تستغل وفورات الحجم في مجال تقديم خدمات البنية الأساسية، فضلاً عن تسهيل التوصّل إلى برامج مشتركة لتحسين المعابر الحدودية. 


من الأمثلة على الاتفاقيات الناجحة: اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبا الشرقية، ومنطقة التجارة الحرة في شرق آسيا التابعة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا. غير أن من الممكن تحسين كافة هذه الاتفاقيات. والواقع أن أكثر الأمثلة نجاحاً في الاندماج العميق في العالم – الاتحاد الأوروبي – تطور وارتقى تدريجياً، ومع بعض التعثّر أحياناً، نحو زيادة الاندماج والتكامل.


يقول Richard Newfarmer، مستشار اقتصادي في إدارة التجارة وكبير مؤلفي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2005، " لا تعتبر الاتفاقيات الثنائية بين بلدان من الشمال وبلدان من الجنوب ولا الترتيبات فيما بين بلدان من الجنوب مستوفية لما يعطيها تقديراً تصنيفياً عالياً في كافة المجالات. فالاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غالباً ما لا تحقّق الحرية الكاملة للتجارة لأنها تستثني منتجات ذات حساسية في معظمها زراعية، أو أنها تعتمد قواعد منشأ تقييدية تؤدي في الواقع إلى حرمان تلك المنتجات من الوصول إلى الأسواق. فالاتفاقيات فيما بين بلدان الجنوب تكون أحياناً أكثر ليبرالية في مجال تجارة السلع، ولكنها نادراً ما توسع نطاق المنافسة ليشمل الخدمات وغالباً ما يتأخر تنفيذها. ولا تستفيد من تلك الفرصة لإتاحة التنقّل المؤقت للعاملين ". 


خلُص التقرير إلى أن المناطق التي نجد الحواجز الحدودية أمام التجارة الخارجية لديها أخفض مما لدى غيرها حققت أكبر نجاح في تنويع اقتصاداتها وفي استغلال ظهور سلاسل الإنتاج العالمية في الصناعات التحويلية. فمنطقة شرق آسيا، على سبيل المثال، هي المنطقة التي لديها أخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج وأعلى نسبة من التجارة البينية الإقليمية إلى إجمالي الناتج المحلي. كما أن منطقة أوروبا الشرقية التي قامت منذ انتهاء الكتلة السوفييتية بعمليات إصلاح لتحقيق اندماج اقتصاداتها في السوق العالمية ليست متأخرة كثيراً عن منطقة شرق آسيا في هذا المجال. أخيراً، استفادت بلدان منطقة أمريكا اللاتينية من التخلي عن السياسات السابقة الداعية لإحلال الواردات، ومن انفتاح أسواقها على المنافسة من واردات خارجية والتكامل مع السوق العالمية – وهذا ما أدى إلى حفز زيادة كبيرة في التجارة البينية الإقليمية. 


في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تأخر تحرير التجارة الخارجية مع البلدان المعطاة معاملة الدولة الأكثر رعاية عما في المناطق الأخرى، ومازالت الرسوم الجمركية على الواردات  من الخارج مرتفعة. وهذا ما أدى - جنباً إلى جنب مع الصراعات الإقليمية - إلى إعاقة التكامل التجاري في هاتين المنطقتين. إلا أن تحسّن العلاقات بين الهند وباكستان يفتح المجال أمام فرص تشجيع التنمية من خلال زيادة التكامل الإقليمي. فمنطقة التجارة الحرة لبلدان جنوب آسيا يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجية لزيادة الانفتاح، ولكن ليس من المرجّح أن تنجح إلا إذا استفادت من الدروس المكتسبة من الاتفاقيات التي فشلت في مناطق أخرى من العالم.


يقول التقرير أن الاتفاقيات الإقليمية " المُنفتحة يمكن أن تكمل عملية التحرير المُتعدد الأطراف للتجارة. فالإصلاح المشترك للجمارك عند الحدود يمكن أن يؤدي إلى تخفيض تكاليف التبادل التجاري التي يمكن أحياناً أن تكون أكثر إرهاقاً من الرسوم الجمركية نفسها، ولكن التنفيذ غالباً ما يتأخّر. "  قال السيد Newfarmer " التأخيرات على الحدود بين جنوب أفريقيا وزمبابوي مازالت تنطوي على تكاليف مماثلة لتكاليف شحن البضائع من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة. كما أن نقل الخمور من أستراليا إلى موسكو أرخص تكلفة من نقلها من مولدوفا المجاورة لروسيا إلى موسكو، والسبب في ذلك أن شروط العبور الحمائية عبر أوكرانيا تؤدي إلى زيادة تكلفة خمور مولدوفا على الرغم من الاتفاقيات التجارية بين هذين البلدين ". 


من السمات الجديدة في هذا التقرير مادة على شبكة الإنترنت مرافقة للقسم الذي يبحث في الآفاق العالمية من التقرير عنوانها: الأفق العالمي التفاعلي (أنظر www.worldbank.org/globaloutlook). ويتيح هذا الموقع الجديد على شبكة الإنترنت معلومات إضافية عن الاتجاهات الإقليمية وأسعار السلع الأولية، فضلاً عن أدوات لتعديل السيناريوهات وفقاً لمواصفات محددة.          
  ####


يمكن للصحفيين الحصول على نص هذا المنشور قبل انتهاء فترة الحظر من خلال مركز البنك الدولي لإطلاع الإعلاميين على شبكة الإنترنت على الموقع:
http://media.worldbank.org/secure/gep2005  
يمكن للصحفيين المعتمدين الذين ليست لديهم كلمة التعارف طلب هذه الكلمة باستيفاء استمارة التسجيل على الموقع:http://media.worldbank.org/
سيتم وضع هذا التقرير والمواد ذات الصلة به للجمهور على شبكة الإنترنت العالمية عقب انتهاء فترة الحظر مباشرة، وذلك على الموقع: http://www.worldbank.org/prospects/gep2005
أنشأت مجموعة آفاق التنمية بتاريخ 16 نوفمبر موقعاً جديداً على شبكة الإنترنت العالمية:http://www.worldbank.org/prospects
نود تشجيع شبكات الإعلام على ذكر عناوين مواقع الإنترنت هذه في تغطيتها لهذا التقرير
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نمو أكثر بطئا ولكن أكثر قوة بالنسبة للبلدان النامية          



نمو إجمالي الناتج المحلي، نسبة مئوية سنوياً                                                                  

البلدان النامية        

البلدان المرتفعة الدخل         

المصدر: البنك الدولي        
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